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  uotechnology.edu.iq@40130 البرد الإلكتروني:

  الملخص:
ع المستحدثة التي برزت في مجال العمل المصرفي هدفها  ة على المصارف من المواض تعد الوصا

ة لتجنب دخول المصرف في  أزمات أو إدارةمعالجة ما تتعرض له المصارف من مشاكل   الأشد الإجراءاتمال
ة،التّ  أو الإفلاسخطورة والمتمثلة في  ة على المصارف استثناء من القاعدة العامةما  صف التي  تمثل الوصا

عدم جواز تدخل  ة في مجال عمل المصارف لذا حصرها المشرع العراقي في حالات  أتقضي  جهة خارج
امهاونظم  2004لسنة  94رقم  علیها في قانون المصارف معینة نصّ  ان لزاما معرفة  أح ل مفصل، لذا  ش

ة  ة وما هي مفهوم الوصا ال ة المتعلقة بهاتطبی النّ إش الكفیلة  الإجراءاتمة ومد ملاء صوص القانون
ما لابد من معرفة  قها  ومن ثم الخروج بخاتمة تتضمن ابرز ما تم التوصل  ،علیها تطب التي الحالاتبتطب

ه   من نتائج ومقترحات. إل
ة:  الكلمات المفتاح
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The Legal System of the Guardianship Banks  
Abstract: 

The guardianship of banks is one of the new topics that have emerged in the 
field of banking work aimed at addressing the problems of administrative problems 
or financial crises to avoid entering the bank in the most serious procedures of 
bankruptcy or liquidation. The guardianship of banks also represents an exception to 
the general rule that no third party may interfere in the field of banking. Therefore, 
the Iraqi legislator restricted them in certain cases stipulated in the Banking Law No. 
94 of 2004 and regulated their provisions in detail. As well as to know the procedures 
to ensure the implementation of this important legal concept in terms of the 
competent authority to impose trusteeship and powers granted by law to the guardian 
to rehabilitate and promote the bank. And then come up with a conclusion that 
includes the most prominent results and proposals reached. 
Keywords: 
Guardianship, banks, guardian, central bank. 
 

Le régime juridique de la tutelle sur les banques 
Résumé : 
L’objectif de la tutelle sur les banques est de prévenir contre tout risque de crise 
financière ou administrative et, d’éviter par conséquent la banqueroute ou la 
liquidation. C’est l’exception à la règle établie : non-ingérence de l’administration 
dans les affaires bancaires et financières, c’est pourquoi le législateur Irakien encadre 
cette exception en vertu de la loi bancaire n° 94 de l’année 2004. 
Mots clés : 
Tutelle, banques, tuteur, banque centrale 
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  مقدمة
اة على المصرفي النشا رؤثّ یُ  ة الح ل للبلد الاقتصاد اشر ش س اخفاقها او المصارف نجاح وانّ  م  ینع
ة قتضي مما، ل الاقتصاد النشا على ة.الإدارة  ازماتها من للخروج ومساعدتها المصارف حما   والمال

ة وتعد ة الوسائل أبرز من المصارف على الوصا  عن المصارف تعجز قد التي المشاكل لمواجهة القانون
 مرحلة المصرف دخول لتجنب المصرفي العمل مجال في برزت التي المستحدثة المسائل من فهي معالجتها
ة ارة التصف  ل للاقتصاد ودعمه المالي نشاطهأداء  في المصرف استمرار على وللمحافظةالإفلاس  او الاج

  .بها مر التي المشاكل تجاوز عد
ة المشرع أدرك وقد ات وضع الى دفعه مما الحاصلة التطورات ظل في المصرفي النشا صعو  جدیدة آل

م ة موضوع المشرع نظم لذلك المصرفي العمل تح  لسنة 94 رقم المصارف قانون  في المصارف على الوصا
اب في 2004 ع المستحدثة ، منه عشر الحاد ال ة على المصارف من المواض وحسنا فعل بذلك لكون الوصا

ة  الرغموالمهمة في مجال العمل المصرف ة  من و  ان لذا تناولته التي المصادر قلة لوحظ فقد الموضوعأهم
حث لزاما   هذا الموضوع القانوني المهم. في ال

ة  ال ة عن الاش حث الاجا ة:ونحاول في هذا الم ة في  الات الى ا مد توافقت النصوص القانون
ة على  مها لموضوع الوصا  حالات توجد وهل فرضها؟ في معینة اجراءات القانون  رسم المصارف، وهلتنظ

ة لفرض ما الوصا ارة تكون  هل وجدت إذا وف قها یجوز ام اج م تطب ة عن هذه التساؤلات سیتم تقس ؟ وللإجا
حثین یتناول  حث الى م ه حالات ال حث الثاني فنبین ف ة على المصارف اما الم حث الاول مفهوم الوصا الم

ة على ه من نتائج المصارف تطبی الوصا  ومقترحات.. ومن ثم الخروج بخاتمة تتضمن ما توصلنا ال
  
حث ة الاول: الم ة ماه قها  على الوصا   المصارف واجراءات تطب
ة تعد ع من المصارف على الوصا  وهدفها المصرفي العمل مجال في برزت التي المستحدثة المواض

ة ة المقومات اهم من تعد التي المصارف حما ة مفهوم التطرق الى من لابد لذلك الاقتصاد  على الوصا
ان ثم ومن المصارف قها ب  .اجراءات تطب
  
ة مفهوم :الاول المطلب   المصارف على الوصا
ة تعد  لمصارف لها ضما تتعر  معالجة اجل من الیها یلجأ التي المسائل اهم من المصارف على الوصا

ة ازمات اوإدارة  مشاكل من ة الالتزامات الوفاء على القدرة عدم متمثلة مال  لأ او استحقاقها عند المال
اب  ه بها من  .اخر أس شت م:لذلك لابد من التعرف بها وتمییزها عما    مفاه
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ة على المصارف  الوصا   الفرع الاول: التعرف 
ة فیذهب رأ في تعرفها ة في تعرف الوصا اینت الآراء الفقه  لغرض تتخذ التيالإجراءات  انها ت

 تلك اهم ومن المؤسسات من غیرها الى عدواها تنتقل لا حتى المصارفوإنقاذ  الازمات نتائج من التقلیل
امالإجراءات  ز  البنك ق ة للازمات تتعرض التي للمصارفالأخیر  والملاذ المقرض بوصفه المر  منه حما
ة تبني او الودائع على التأمینأنظمة  ذلك تطبیو  للمودعین ة الوحدات لدمج استراتیج  في المتعثرة المصرف

لات منح مع ناجحةأخر  لتهاإعادة  خلال من المصارف لتلك تسه   . 1ه
ز  البنك من صدر قرار خلال من یتم مؤقت استثنائي قانوني اجراء أنها اخر أر  عرفهاو  عند المر

عد الحصر سبیل على ترد معینه حالات تحق ة فرض المعني المصرف اشعار و  اتخاذ تتضمن والتي، الوصا
ة بهدف رضالغ لهذا تعیینه تمی وصي طر عن المتكاملةالإجراءات  من سلسلة ار من المصرف حما  الانه

ع حقوق  على والمحافظة   .2المصرفي النظام استقرار بتحقی عود ما معه المتعاملین جم
م عادة بها یراد مؤقت اجراء او مؤقتة حالة أنها ما عرفت  الحاصل الخلل ومعالجة المصارف تنظ

عرفها . 3فیها حي اجراء أنها اخر رافي حین   الوقوف ه یراد قانونا محددة حالات في فرض مؤقت تصح
ة المصرف منها عاني التي المشاكل على موإعادة  معالجتها غ  انّ  مما تقدم والملاحظ. 4المصرف عمل تنظ

ان في والاسهاب الإطالة اتصفت قد الثانيو الأول  التعرف ة من المقصود ب  حین في المصارف على الوصا
زا قدالاخیرن  الرأیین ان ة ون  على ر دورنا المصرف عجز لمعالجة مؤقت اجراء الوصا ة نعرف و  الوصا

ز ال ه قوم ياستثنائ اجراء انها المصارف على ة دفبه القانون  هاحدد حالات في بنك المر  المصارف حما
ة هو ادار  لازمات تعرضها عند ة .مال ة ولأهم امها العراقي عالمشر  نظم المصارف على الوصا  قانون  في اح

ةل تعرف در یو  لم انه الا 2004 لسنة 94 رقم المصارف  النصوص ان اذ لفعا وحسن المصارف على لوصا
ة ام انبب تضطلع القانون   .الفقهاء آراء قبل من المفهوم تعرف ون  بینما والاسس الاح
  

                                                            
ة المتعثرة والازمة ، د. عبد المطلب عبد الحمید انظر:1 ةالدیون المصرف ة العالم ة والمصرف ة، المال ندرة، الدار الجامع ، الإس

 .306ص ، 2009،2009
ع عبد الغني على انظر:2 لة المصارف، طا ة لإعادة ه توراه، الوسائل القانون ة القانون ، اطروحة د غداد، ل ، 2016، جامعة 

 .233ص 
ة القاصرن، د. عدنان سدخان الحسن انظر: 3 لاته 1980لسنة  78رقم  دراسة في قانون رعا مؤسسة مصر مرتضى  ،وتعد

 . 61ص، 2009، القاهرة، للكتاب القانوني
ة الناشئة عنها ، د. ناصر خلیل جلیل وئالان بهاد الدین عبدالله انظر:4 ة المدن ة والمسؤول م المصارف الخاضعة للوصا اعادة تنظ

اذار ، )1الجزء (، )2العدد (، )1المجلد (، )1السنة (، تكرت للحقوق حث منشور في مجلة جامعة ، دراسة في القانون العراقي
 .553ص ، هـ 1438رجب ، 2017
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م  الثاني:الفرع  ه بها من مفاه شت ة على المصارف عما    تمییز الوصا
ة اخر من حیث السبب من جهه والهدف  م قانون قة مع مفاه علاقة وث ة على المصارف  ط الوصا ترت

لة المصارف لذا نتطرق لعلاقة  أبرزوالمعالجة من جهة اخر ومن  م هي الافلاس واعادة ه هذه المفاه
لة ة على المصارف بإعادة ه الإفلاس ومن ثم علاقة الوصا ة على المصارف    المصارف. الوصا

 
الإفلاس  أولا: ة على المصارف    علاقة الوصا

اموال التاجر  عد الافلاس من الانظمة التجارة المهمة في المیدان التجار وهو طر للتنفیذ على
فاء حقوق الدائنین ودعم الثقة في المعاملات التجارة عد ضمانا لاست ن ، المتوقف عن دفع دیونه التجارة ف م و

ثبت طلب الافلاس اساسا  جهات طلب شهرلثلاث  الافلاس فیثبت للمدین التاجر المتوقف عن دفع دیونه و
م بإفلاس التاجر من  مة ان تح ما اجاز القانون للمح ة من طلب الافلاس  س للدائنین اصحاب المصلحة الرئ

ط مو  5تلقاء نفسها ا دون حاجة الى تصرح من المدین او طلب من الدائن رت ضوع افلاس المصارف . و
ه لفرض  ة على المصارف اذ تعد مسألة اشهار افلاس المصرف ضمن الحالات الوجو الوصا قة  علاقة وث
مة بإقامة دعو افلاس  م طلب امام المح ة المحافظة على سلامة النظام المصرفي ومن ثم فان تقد غ ة  الوصا

ة على  ا لفرض الوصا عد سب عد ت المصرف.المصرف  عیین الوصي یتولى ادارة اموال المصرف واتخاذ و
ه م هذا المصرف ومحاولة معالجة الخلل الحاصل ف   .6القرارات اللازمة لإعادة تنظ

  
ا: لة المصارف ثان ة على المصارف بإعادة ه   علاقة الوصا

لة المصارف المتعثرة من خلال  ة التي ترمي الى حل مش م لة المصارف الاجراءات التنظ تمثل اعادة ه
مها لجعلها  ات هادفة الى الاصلاح واعادة تصم ة وقدرة للوصول الى اعلى جودة أكثراستراتیج . ولا یوجد 7فاعل

لة المصارف ا ة اعادة ه لا ان مشروع قانون الاصلاح الاقتصاد في القانون العراقي تشرع خاص ینظم عمل
لة 2013الاتحاد العراقي لعام  اته موضوع اعادة ه عة منه اذ اشارت  تناول بین ط المصارف في المادة الرا

لة  س مفهوم اعادة ه ع ات فعالة للحد من المخاطر. ف لة الجهاز المصرفي وتوفر آل الى اصلاح واعادة ه

                                                            
یلي عزز. د انظر:5 ط، الع ام، الثالث الجزء، التجار  القانون  شرح في الوس ، الثقافة دار، عمان، الواقي والصلحالإفلاس  اح

 .47ص، 2008
را یونس احمد انظر:6 ام ، د. ز ، )7السنة (، حث منشور في مجلة جامعة تكرت للحقوق  ،الجدیدة في افلاس المصارفالاح

 .428ص ، 2015انون الاول ، 1437صفر  )،28العدد (، )1المجلد (
لة المصارف، جودت جعفر خطاب انظر:7 ة، اعادة ه ق عة الاولى، دراسة تطب ، عمان، دار دجلة ناشرون وموزعون ، الط

 .48ص ، 2009، الاردن
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ة لإعادة المصارف المحافظة على ال ة على المصارف وسیلة قانون ذلك تكون الوصا ار و مصارف من الانه
لة المصارف والنهوض بها من خلال خطط اعادة التأهیل.    ه

 
ة تطبیإجراءات  الثاني:المطلب    الوصا
ة لتطبی الكفیلةالإجراءات  العراقي المشرع نظم ان حیث من المصارف على الوصا  المختصة الجهة ب

ة فرض ذلك الوصا ات و ط ووضع المصرفإدارة  في الوصي بها یتمتع التي الصلاح ة الضوا ة القانون  لعمل
ناء  المصرف. تأهیلإعادة   فرض المختصة الجهةالأول  الفرع یتناولفرعین  الى المطلب نقسم تقدم ما علىو

ة ات الى ثان فرع وفي نتطرق  ثم ومن الوصا   .التأهیلإعادة  في الوصي صلاح
 

ة فرض المختصة الجهة الاول: الفرع   الوصا
ة بتطبی المختصة الجهة 2004 لسنة 94 رقم العراقي المصارف قانون  في العراقي المشرع حدد  الوصا

ة انتسواء  ة الوصا ز  البنك الجهة هذه وتتمثل جوازة ام وجو  الوحیدة الجهةالأخیر  عد اذ، العراقي المر
ة فرض المختصة ة المصارف تلك انت سواء المصارف على الوصا ة ام وطن  التي الاختصاصات ومن اجنب
ز  للبنك القانون  منحها   أتي: ما العراقي المر

ز  البنك یتمتع اولا: ة فرض مانعا اختصاصا المر  هذا على أكد وقد المصارف على الوصا
ز  البنك قانون  المانع الاختصاص ز  للبنك ان بین اذ 2004 لسنة 56 رقم العراقي المر  غیره دون  وحده المر

ة القرارات اتخاذ سلطة ة. فرض قرار ضمنها ومن8الادار ز  البنك قانون  بین ما الوصا  المر
ات9العراقي ز  البنكإدارة  مجلس صلاح  التي والقراراتالإجراءات  من مجموعة اتخاذ في واختصاصاته المر
م تكفل دخل 2004 لسنة 94 رقم العراقي المصارف قانون  موجب المصرفي النظام وسلامة امن تنظ  قرار و
ة فرض   . 10المصرفي والنظام المصارف عمل على للمحافظة القرارات تلك ضمن الوصا

ا: ز  البنك قوم ثان ة فرض قرار اصدار قبل المصرف أشعار العراقي المر الإجراءات  جملة فمن الوصا
اعها والزم القانون  حددها التي ة فرض سبیل في ات  قبل من المصرف اشعار وجوب المصارف على الوصا
ز  البنك ة فرض قرار اصدار قبل يالعراق المر لاغه وذلك الوصا ة فرض حالات من حالة بتحق بإ  الوصا
زه عن الدفاع فرصة المصرف لمنح وذلك    المالي. مر

                                                            
ز العراقي رقم 40المادة ( انظر:8   .2004لسنة  56) من قانون البنك المر
ز العراقي رقم 16المادة ( انظر:9   .2004لسنة  56) من قانون البنك المر

د عبد الرحمن  انظر:10 عة الاولى، ادارة البنوك، الدور  عبد اللهد. فلاح حسن عدا الحسیني و د. مؤ اعة ، الط دار وائل للط
  .26ص ، 2000، عمان، والنشر
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ز  البنك یختص ما ثالثا: ام المر ون  11الوصي مع التشاور التأهیلإعادة  خطة بإعداد الق  لوزر و
ة   .  12الخطة هذه على المصادقة المال

عا ز  للبنك القانون أجاز  وقد:  را ة ذلك اقتضت اذا العراقي المر  الذ للمصرف المالي الوضع حما
ة تحت وضع ة الودائع انت لو حتى المودعین قبل من الودائع سحب وقف علن ان الوصا  ودائع هي النقد
ا وقفا الودائع وقف علن ان وقت ا في فله13الطلب تحت ا او ل  اتخذ والمشرع، یوما ثلاثون  اقصاها لمدة جزئ
ة الودائع قاء سبیل في الاجراء هذا ة في منها والاستفادة المصرف حوزة في النقد م عمل  والوفاء المصرف تنظ

عي الشخص للمودع والطارئة الخاصة الظروف راعى المشرع ان الا الغیر تجاه التزاماته  للوصي جاز اذا الطب
ز  البنك موافقة عي الشخص المودع سحب العراقي المر ة ودائعه الطب  ملیون  خمسة تتجاوز لا ان شر النقد
  .14حدة على حالة لكل دینار

ز  البنك قرار ون  ان لابدوأخیرا  ة فرض المر ة مدة تحدد ان او مسبب الوصا  قرار ان والا15الوصا
ز  البنك ة فرض قرار حقه صدر الذ للمصرف16العراقي المصارف قانون  جازأ اذ للطعنة عرض المر  الوصا
ام  خمسة غضون  في الوصي تعیین قرار على عترض ان ز  البنك وعلى القرار صدور تارخ منأ  عند المر

د ان اما قرر ان القبیل هذا من اعتراض استلام ه او التعیین یؤ اب ابداء مع ینه  وجود حالة وفي. القرار اس
مة امام الطعن او الاعتراض ون  القانون  فرضها التيالإجراءات  بتطبی خللأ   الخدمات مح
ة ارها17المال مة اعت  . 18المختصة المح

  
                                                            

ز العراقي انه:التي نصت على  2004لسنة  94) من قانون المصارف رقم 67/2المادة ( انظر: 11 ة البنك المر " ترف بوص
التشاور مع الوصي .." . ز العراقي  عدها البنك المر  التي تقضي بإعادة تأهیل مصرف خطة لإعادة التأهیل 

عاد تأهیل مصرف بواسطة انه:والتي نصت على  2004لسنة  94قانون المصارف العراقي رقم  ) من67/1المادة ( انظر:12  "
ز  ة من البنك المر ة خط ناء على توص ة و ز العراقي اذا قرر وزر المال ة البنك المر الوصي المعین للمصرف تحت رقا

أن استقرار النظام المصرفي العراقي یتطلب اعادة تأهیل ا  لمصرف ... " .العراقي 
ما یتف ونشاطه المهني مع التزامه برد 13 ه والتصرف فیها  مقتضاه المصرف تملك النقود المودعة ف عة النقود هي عقد یخول  ود

عة النقود في قانون التجارة العراقي رقم  ام ود ) 247-239في المواد (  1984لسنة  30مثلها للمودع وقد نظم المشرع العراقي اح
اسم محمد صالح انظر:.  ة السنهور ، غداد، القانون التجار ، د.  ت   .76ص، 2012، م
 .632ص ، مصدر ساب، د. ناصر خلیل جلیل انظر:14
  .2004لسنة  94) من قانون المصارف رقم 60المادة ( انظر:15
 .2004لسنة  94) من قانون المصارف العراقي رقم 63المادة ( انظر:16
ز العراقي رقم ) من قان63المادة ( انظر:17  .2004لسنة  56ون البنك المر
مراجعة نشاطات البنك  18 العراق وهي الجهة المختصة  لت  ة ش مة مال ة اول مح مة الخدمات المال .تعد مح ز انظر في  المر

ة، اسعد فاضل مندیل ذلك:تفصیل  مة الخدمات المال ة في مح ة حث منشور في مجلة المحق الحلي ل، دراسة قانون لعلوم القانون
ة اس ابل، والس ة القانون ، جامعة   .160ص ، 2011، السنة الثالثة، العدد الاول، ل
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ات الثاني: الفرع   الوصي صلاح
ز  البنك عین ا العراقي المر ة فرض لقرار اتخاذه عند مصرف على وص  شخص هو والوصي، الوصا

ة الخاضع المصرفإدارة  یتولى ات للوصا طة والعمل  واحدا شخصا الوصي ون  وقد. معینة فترة في بها المرت
اء للعمل مؤهلین اشخاص عدة او ار حسب أوص ز  البنك اخت عین، المر اء و ةأقصاها  لمدة الاوص  ثمان

جوز تعیینهم قرار في تحدد شهرا عشر ز  للبنك و  لاأخر  لفترة واحدة مرة تعیینهم مدة تمدید العراقي المر
ة تتجاوز س الوصي ان الى یذهب الذ الرأ مع نتف ولا19شهرا عشر ثمان ز  البنك لد موظفا ل  وذلك20المر
 موظفا الوصي انّ  الى 2004 لسنة 94 رقم المصارف قانون  من) 60/3( المادة في صراحةأشار  المشرع لان
ز  البنك لد تلقى المر افأته و ات ومن البنك. من م    أتي: ما للوصي القانون  منحها التي الصلاح

 التقرر یرف ما21لموجوداته مفصل وجرد للمصرف المالي الوضع حول مفصلا تقررا الوصي عد اولا:
ام یجب ما حول الوصي مقترح ما المستقبل في المصرف مصیر لتحدید ه الق ن من ان إذا ف إعادة  المم
حل، تأهیله ة السلطات معظم ممارسة في المصرف محل الوصي و   . 22بها یتمتع ان التي القانون

ا: ات ومن ثان ة  للوصي القانون  منحها التي الصلاح ان طال طلبإم  المصرف تصرفات افة ا
ة تحت وضعه تسب معینة فترة في اجراها التي والتبرعات منها المعاوضات  ضارا التصرف هذا ان إذا الوصا

   المصرف. دائني حقوق 
ة فترة في التصرفات نفاذ عدم حالة شبیهة الحالة وهذه بدوالإفلاس  في الر ة ان و  لتا تقرر من الغا
 وتفضیل بدائنیها الاضرار الى عمد قد اذ الفترة هذه في المدین تصرفات حول یثور الذ الشك هي الحالتین
لاحظ23 عض على عضهم ة  للوصي ان و ان مإم ز  البنك الى طلب تقد طال المر تمتع التصرف لإ  و
طال على الموافقة في تقدیرة سلطةالأخیر  اغة ان الا24عدمه من التصرف ا  واضحة غیر انت المادة ص
ة طال حالة ان بوضوح تبین ولم ومر ز  البنك علم متى جوازة هي التصرفات ا  حقوق  ضاره انها المر
اغة الدائنین طال بوجوب توحي النص فص ارة استبدال ونقترح التصرفات هذه ا طال اوالإلغاء  ع ارة الا  عدم ع

                                                            
  .2004لسنة  94) من قانون المصارف العراقي رقم 60/3,1المادة ( انظر:19
  .571ص ، مصدر ساب، د. ناصر خلیل جلال انظر:20
  .2004لسنة  94) من قانون المصارف العراقي رقم 64/1المادة ( انظر:21
  .2004لسنة  94) من قانون المصارف العراقي رقم 61/4,3المادة ( انظر:22
دار انظر: 23 ة ، بیروت، الجزء الثاني، القانون التجار اللبناني، د.هاني محمد دو  .612ص، 19950دار النهضة العر
ة المتخذة خلال  انه:على  2004لسنة  94) من قانون المصارف رقم 62/4نصت المادة (24 افة الاجراءات القانون  60" تعتبر 

م الطلب  علن وحال تقد ز العراقي قراره بتعیین الوصي  اطلا من قبل یوم قبل اتخاذ البنك المر ا و ون الطلب لاغ شان الوصي 
ز العراقي اذا عل مصالح دائني البنك المر انه سیلح ضررا  انا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء  م المصرف ونظیره او 

 المصرف ... " .
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ة حسن المصرف مع المتعاملین حقوق  على للحفا وذلك التصرفات نفاذ قاء ن حا التصرف بإ ما صح  بینها ف
  . المصرف دائني تجاه نافذ غیر

ع الغاء سلطة للوصي ان ثالثا: ة تحت وضعه قبل المصرف ابرمها التي العقود جم  عضها او الوصا
ام وعلیها لمنفردة بإرادتها  دائني حقوق  تضر لا قد العقود هذه ان الىالإشارة  مع25یوما) 60( خلال بذلك لق

ات المصرف مصلحة ان الا المصرف ة ومقتض  من ان الوصي یجد فقد، ذلك تتطلب التأهیلإعادة  عمل
ل العقود هذه فیها ابرمت التي الظروف تغیر سبب العقود تلك الغاء المصرف مصلحة ح ش  تنفیذ أص

   للمصرف. مرهقا امرا تتضمنها التي الالتزامات
ة في المدني القانون  في العامة القواعد الاجراء هذا مثل بإیراده النص خالف وقد  ان الا26العقود الزام
المقابل المشرع ة العقد في المقابل للطرفأجاز  و  27العقد الغاء نتیجة لحقته التي الاضرار عن بتعوض المطال
ذلك ة الغاؤها المراد العقد في المتعاقد المقابل الطرف امام الطر قطع و  توافرت لو حتى العیني التنفیذ لمطال
  لذلك. نتیجة ضرر المتعاقد الطرف الح اذ التعوض الى صار العقد الغاء مجرد لأنه شروطه

 لم الذ الغیر فهو المستفید اما28والخاص العام وخلفهما المتعاقدین العامة القواعد حسب شمل والمتعاقد
ذلك المستفید لمة النص ورد لما ندر  ولا العقد في طرفا ن ات أكثر المجال فسح و  في التعوض للمطال
ة.أزمات  من المصرف منه عاني وقت   مال

عا ة تستدعي وقد:  را س التأهیلإعادة  عمل ة الخاضع المصرف لمساعدة مرحلي مصرف تأس  للوصا
تم، انشطته لممارسة جدید من النهوض على له المرحلي المصرف انشاء و طرة وتمو ه والس  قبل من وادارته عل

ز لبنك اا  اموال ومجمل ووثائقه المصرف موجودات على الحفا مهمة المرحلي المصرف وتنا، العراقي لمر
ه المودعین ة الخاضع المصرف في والودائع الموجودات قاء ان من المشرع تحسب اذ29 ف  ون  لا قد للوصا

ست اجاز علیها فحفاظا امنا ات موجودات ل او جزء بنقل وسمح المرحلي المصرف أس  المصرف ومطلو
ة الخاضع تم30المرحلي المصرف الى للوصا  البنك قبل من المرحلي المصرفإدارة  مجلسأعضاء  تعیین و

                                                            
قوم الوصي ومن جانب واحد بإلغاء  انه:والتي نصت على  2004لسنة  94) من قانون المصارف رقم 62/5المادة ( انظر:25  "

ة معقولة لا تتجاوز    یوم عمل من تارخ تعیینه ... " . 60افة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمن
ان لازما ولا  انه:والتي نصت على  1950لسنة  40) من القانون المدني العراقي رقم 146/1المادة ( انظر:26 " اذا نفذ العقد 

التراضي  مقتضى نص في القانون او    ."یجوز لاحد العاقدین الرجوع عنه او تعدیله الا 
  .2004لسنة  94) من قانون المصارف رقم 62/5(المادة  انظر:27
شیر انظر:28 ر ود. محمد طه ال اقي ال م و د. عبد ال الوجیز في نظرة الالتزام في القانون المدني ، د. عبد المجید الح

ة السنهور ، غداد، مصادر الالتزام، الجزء الاول، يالعراق ت  .129ص ، 2011، م
ز وحسب  انه:والتي نصت على  2004لسنة  94) من قانون المصارف رقم 61/1انظر المادة (29 قوم البنك المر " ... قد 

ز الع ه من قبل البنك المر طرة عل ص لمصرف جسر تعود ملكیته والس م ترخ اره بتنظ   رافي .. " .اخت
  .2004لسنة  94) من قانون المصارف رقم 67/2المادة ( انظر:30
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ز  قوم ما المجلسأعضاء  عدد یبین لم القانون  ان الا العراقي المر س عقد بتنفیذ البنك و  المصرف تأس
ه المصادقة تمت ما المرحلي تم عل  المصارف قانون  من)  16، 14( المادتین من المرحلي المصرف اعفاء و
سه عقد في المرحلي المصرف رأسمال حدد اذ المال برأس والمتعلقة31العراقي ز  البنك قبل من تأس  . المر
لاحظ  توحید ونقترح الجسر  المصرفأخر  وتارة المرحلي المصرف مصطلح تارة ستعمل المشرع ان و

ار المصطلحین  للنهوض معینة لمرحلة یؤسس لأنه واقعه مع انسجاما أكثر لكونه المرحلي المصرف اخت
ة الخاضع المصرف   .للوصا
  

حث  ة على المصارف :الثانيالم   حالات تطبی الوصا
ة على المصارف في حالات محددة قانونا بهدف الحفا على الوجود القانوني للمصرف  تطب الوصا

حث ، الخاضع لها من خلال تعلی معظم السلطات الادارة ونقلها الى الوصي المعین وسنتناول في هذا الم
ة لفرض  ة على المصارف من خلال مطلبین یتناول المطلب الاول الحالات الوجو حالات تطبی الوصا

ة على المصارف ونتطرق وفي مطلب ثان على الحالات الجوازة في  قها.الوصا   تطب
  

ة  الاول:المطلب    الحالات الوجو
ة على المصارف استثناء من ال ة تعد الوصا عدم جواز تدخل ا جهة خارج قاعدة العامة التي تقضي 

شؤونها الادارة ه فقد حدد المشرع ، في مجال عمل المصارف واستقلالیتها  ما ان الاستثناء لا یجوز التوسع ف و
ة على المصارف واوردها على سبیل الوجوب اذ اشار في  العراقي الحالات التي تبرر اتخاذ قرار فرض الوصا

عین  2004لسنة  94) من قانون المصارف العراقي رقم 59المادة ( الى تلك الحالات اذ نصت على انه : " 
ز  أن .... " . فمن خلال النص یبین البنك المر ز العراقي  ا لمصرف متى قرر البنك المر العراقي وص

ز بتحق تلك الحالة یتم  إذاالمشرع الحالات التي  ما تحققت احداها في مصرف معین او قرر البنك المر
ز ونتناول هذه الحالات  ة من قبل البنك المر اعا:فرض الوصا    ت

ة في مواعید استحقاقها اذا قرر البنك اولا: التزاماته المال في  ز ان المصرف لا  والملاحظ على  32المر
اغة نص الفقرة ان التعابیر في الشطر الاخیر غیر واضحة المدلول فضلا عن ان المشرع لم یبین المقصود  ص

الالتزامات لسبب م ان عدم الوفاء  ما اذا  الالتزامات وهل یوجد فرق ف ام ، شروع او غیر مشروعمن عدم الوفاء 
ة عند استحقاقها  ا للمصرف عند عدم وفاءه لالتزاماته المال ز وص عین البنك المر یؤخذ النص على اطلاقه ف

                                                            
  اعلاه.) من قانون المصارف 3,4آ/67(المادة  انظر:31
التزاماته  –اذ نصت على انه " ا  2004لسنة  94/ا) من قانون المصارف العراقي رقم 59المادة ( انظر:32 في  ان المصرف لا 

ات "  ة عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ایداع المطلو  المال
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ا ن تفسیر حالة عدم الوفاء  الوفاء.ان سبب عدم  أ م یف  فالمشرع لم یوضح المقصود من عدم الوفاء ف
ة من قبل  اللجوء الى اصل القانون یذهب  المصرف؟الالتزامات المال غي تفسیر قصد المشرع  رأ الى القول ین

لمة  لیزة اذ وردت  اق تعبیره عن هذه الحالة وتعني العجز او الفشل وهذا یدل على  )Fail(اللغة الان في س
ة في مواعید اس التزاماتها المال ة على المصارف التي لا تفي  تحقاقها ان المشرع قصد بتلك الحالة فرض الوصا

  .33سبب عجزها او عدم قدرتها على الوفاء
عل ات الوصي تعیین قرار و نقلها المصرف إدار  صلاح عا و طر حیث الوصي الى جم الأخیر  س

ة فترة اثناء یدیره لهل عین الذ المصرف على تعیینه فور   .الوصا
ا: قل رأس مال المصرف عن  ثان هالأدنى من الحد  %50ان  قتض القانون او الانظمة الصادرة  الذ 

ز  ار دینار 34عن البنك المر قل عن عشرة مل ما لا  ان المشرع قد حدد الحد الادنى لرأس مال المصرف  . و
ز العراقي قرره البنك المر مبلغ اعلى من ذلك  حتفظ  التأیید  35عراقي او  وهذا الموقف من المشرع جدیر 

قل رأس المال  صدد معاملات تجارة لأننا وذلك للحفا على حقوق الدائنین ة على الثقة والائتمان فعندما  مبن
ة المحددة ه  عن النس ن حفز التاجر وهو هنا المصرف لتلافي النقص من جهة و قانونا لابد من اتخاذ اجراء 

.الدائنین المتعاملین معه من جهة    اخر
ة بإقامة وذلك بتقد 36اقامة دعو الافلاس على المصرف  ثالثا: مة الخدمات المال م طلب خطي الى مح

اق مبرر قانوني واحد  ز مبینا اسس انط م الطلب من قبل البنك المر ون تقد دعو الافلاس ضد المصرف و
لمة التماس وهذا المصطلح 59. والملاحظ بخصوص الفقرة (ج) من المادة ( 37او اكثر  ) ان المشرع اورد 

                                                            
را یونس احمد انظر:33  . 418ص ، مصدر ساب، د. ز
قل عن  ذا 2004لسنة  94المصارف العراقي رقم /ب) من قانون 59انظر المادة (34 نصت على انه : " ان رأسمال المصرف 
ه من 5% قتض ز العراقي " . الحد الادنى الذ  ه انظمة صادرة عن البنك المر والملاحظ ان المشرع اشار الى  القانون او تقض

ة  لیز %5نس اللغة الان ة  ة المحددة في النسخة الاصل ) فتكون هي المعتبرة وذلك لأنه عند وجود %50ة هي (الا ان النس
لیزة هي المعتمدة وذلك استنادا الى القسم ( ة تكون النسخة الان لیزة والعر ) من نظام سلطة 3/2خلاف بین النسختین الان

ة رقم  2003لسنة  (المنحلة)الائتلاف المؤقتة    .23/5/2003في  3977والمنشور في جردة الوقائع العراق
  .2004لسنة  94رقم العراقي المصارف  قانون  ) من14/1انظر المادة (35
ه المادة  ان التماسا قد قدم لإقامة دعو الافلاس على –" ج  انه:/ج) على 59نصت المادة (36 ما نصت عل  . ".72المصرف و
"  انه:الى اسس اقامة دعو الافلاس اذ نصت على  2004لسنة  94) من قانون المصارف العراقي رقم 71وقد اشارت المادة (37

مقتضى المادة  ا  مقتضى المادة  72حال استلام التماسا اصول مة الخدمات  73وتعیین وصي  ز تقوم مح من قبل البنك المر
ة ة:فلاس ضد المصرف استنادا الى واحد او اكثر من الاسس منح الالتماس واقامة دعو الا المال عدم وفاء المصرف  –ا  التال

ات الودائع عند  ما فیها مطلو ة  قل عن  –ب  استحقاقها.التزاماته المال ز العراقي ان رأسمال المصرف  اذا حدد البنك المر
الفقرة  25% مة موجودات المصرف –او ج  16من المادة  1من راس المال المطلوب عملا  ز العراقي ان ق  اذا حدد البنك المر

مة  اته.تقل عن ق ز العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة ( إذاد.  مطلو والتي على اثرها تم تعیین  )59قرر البنك المر
 ."الوصي 
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م الدعو فضلا عن ان الفقرة اتسمت ستعمل في القانون الادا ستعمل الطلب بتقد ر اما في المیدان التجار ف
الرجوع الى نص المادة  ة على المصارف و ا لفرض الوصا م طلب الافلاس سب عدم الوضوح اذ جعلت من تقد

ن اسس اقامة ) من ذات القانون والتي حددت اسس اقامة دعو الافلاس نجدها اشارت في الفقرة (د) ان م71(
ز العراقي بوجود الاسس الواردة في المادة ( ) والتي على اثرها تم تعیین الوصي 59الدعو قرار البنك المر

ل  الجمع بین الفقرتین تكون  اب اقامة دعو الافلاس . و ة هي من اس أن الوصا فالمفهوم من نص الفقرة و
ل واحده منهما  ة على المصارف والافلاس  ا لفرض الاخر وهذا غیر دقی فنقترح على المشرع من الوصا سب
اغة اما بتعدیل نص الفقرة (ج) من المادة ( حذف الفقرة (د) من المادة (59اعادة الص ) وذلك لان 71) او 

اب الواردة في الفقرة (ج) من المادة ( ولتجنب وصوله الى  أزمته) هي لمساعدة المصرف للخروج من 59الاس
س لتكون مرحلة الافلاس  اب فرض  أحدول    الافلاس.اس

عا: ز بتعیین وصي لمصرف وذلك لضمان استقرار وسلامة  را صدور قرار من محافظ البنك المر
ة فالتأثیر على استقرار  38الجهاز المصرفي  وتتسع هذه الحالة لتضم حالات اخر غیر محددة لفرض الوصا

ان ان ینطو تحته الكثیر من الحالات التي لا حصر لها وهو  وسلامة الإم العمل المصرفي له مفهوم واسع و
ة مع وجود  ه فما جدو وجود الحالات الوجو ة اجراء استثنائي لا یجوز التوسع ف ون الوصا ما یتعارض مع 

ة وذلك لخطورة هذا لذلك نقترح على المشرع العراقي تعدیل النص وحصر حالات فرض  الفقرة.هذه  الوصا
ان اتخاذ مثل هذا القرار من  الاجراء والتأثیر على سمعة المصرف هذا من جهة ومن جهة اخر نقترح لو 

ز وعدم حصرها بید المحافظ لیناقش الق ة مجلس ادارة البنك المر رار من قبل اعضاء المجلس صلاح
 .لخطورته
  

ة  :الثانيالمطلب    الحالات الجواز
ة على المصارف اذ منحه سلطة تقدیرة في مسألة تطبی  ز تطبی الوصا اجاز المشرع للبنك المر

ة في حالات معینة نبینها  اعا:الوصا   ت
ز العراقي او قام بخرق قانون او لائحة  اولا: ه من البنك المر ان المصرف لا ینفذ امرا صادرا ال

ة صادرة  م ز فعدم تنفیذ المصرف لأ منه.تنظ ة  مر صادر من البنك المر ة فرض الوصا یخول الاخیر صلاح
لاحظ على المادة ( انها اشارت  2004لسنة  94/ا) من قانون المصارف العراقي رقم 59/2على المصرف و

صورة مطلقة  الرجوع  39الى عدم التنفیذ  ولم تمیز بین عدم التنفیذ لسبب مشروع او لسبب غیر مشروع الا انه 
لمة (الى النسخ لیزة لقانون المصارف العراقي اشار النص الى  قا العجز Failة الان ما بینا سا ) والتي تعني 

                                                            
ز العراقي  إذا"  انه:على  2004لسنة  94/د) من قانون المصارف العراقي رقم 95/1نصت المادة (38 قرر محافظ البنك المر

ل   ."ان تعیین الوصي لمصرف ضرورا لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي 
ه منه  ان-" أ  انه:/ا) على 59/2نصت المادة (39  «.المصرف لا ینفذ امرا صادرا ال
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ون عدم التنفیذ لسبب غیر مشروع یجعل المصرف عاجزا عن تنفیذ ذلك الامر  عني ان  او الفشل وهو ما 
دخل ضم ز . و ون للسلطة التقدیرة للبنك المر ه وتقدیر ذلك  ام المصرف الصادر ال ن هذه الحالة ق

ط  ز او شر او قید یرت ة للبنك المر م ة بخرق قانون او لائحة تنظ أسلوب یؤثر على سلامته المال و
ه المادة  ة وهذا ما اكدت عل ونقترح لو ان  40/ز) من القانون اعلاه 59/2(الترخص او الاجازة المصرف

ام المصرف بتنفیذ قانون او من المادة المذ ز)، المشرع دمج الفقرتین (أ ون نصها عدم ق ورة في فقرة واحدة و
ز العراقي . ة او امر صادر من البنك المر م   لائحة تنظ

ا: ه %75قل رأسمال المصرف عن  إذا ثان قتض ه انظمة صادرة  عن الحد الادنى الذ  القانون او تقتض
ز  ایراده العراقي.عن البنك المر ولا نتف مع الرأ الذ یذهب الى توحید  هذه الحالة وحسنا فعل المشرع 

ة المحددة لشهر الافلاس ة مع النس ة لتطبی الوصا النس ة المحددة لرأس المال  وذلك لخطورة الاجراء  41النس
مر بها المصرف للحیلولة دون اللجوء  ة على المصارف جاءت لمعالجة الازمات التي  رة الوصا الاخیر وان ف
ار ان المادة  اعت ذلك لا نتف مع الرأ الذ یذهب الى عدم جدو هذا النص  الى اشهار الافلاس و

ة على المصرف امرا وجو59/1( ) %50ا متى ما بلغ النقص في رأس المال (/ب) جعلت فرض الوصا
قا عندما بلغ النقص ( ة قد فرضت مس قها لان الوصا ة الجوازة لن یتم تطب . فنجد حسب 42) %50فالوصا

قل رأس المال عن  ة فهي تفرض  )%75(تقدیرنا ان النص واضح ان  ة الوجو حق فرض الوصا وهذا لا 
قل رأس المال عن ( أن المشرع قد تدرج في الاجراءات ) فهناك %50عندما  فرق واضح بین النسبتین ف

ة الجوازة وان قل رأس المال عن (%75فانخفاض راس المال عن ( ) یوجب فرض %50) یجوز تطبی الوصا
ة فتكون  ة وان قل رأس المال عن ( الوصا ة هي من %25وجو ار هذه النس اعت ) یجوز طلب اشهار الافلاس 

  . 43و الافلاس ضمن اسس اقامة دع
ا  أحدثالثا: ارتكاب المصرف او  ان هنالك سب لا او  ة فاذا وجد دل ة الادارین انشطة اجرام مسؤول

ة السجن  ة تخضع لعقو ه الادارین في انشطة اجرام أن المصرف او ا من مسؤول معقولا یدعو الى الاعتقاد 
ه الفقرة ( . ونجد لو ان 44) من قانون المصارف59/2ج) من المادة (لمدة سنة واحدة او اكثر وهذا ما اشارت ال

ه  المشرع ان یجعل من  أحدمیز بین الفعل المرتكب من المصرف والفعل الذ یرتك ه  المسؤولین الادارین ف
                                                            

ل دامغ على سلا قام-" ز انه:/ز) على 59/2نصت المادة (40 ش أسلوب یؤثر و ة بخرق قانون او لائحة المصرف و مته المال
ز العراقي " .  ة الصادرة عن البنك المر ص او الاجازة المصرف الترخ ط  ز العراقي او ا شر او قید یرت ة للبنك المر م  تنظ

را یونس محمد انظر:41   .421ص ، مصدر ساب، د. ز
ع علىانظر: 42   .242ص، مصدر ساب، طا
 .2004لسنة  94/ب) من قانون المصارف العراقي رقم 71انظر: المادة (43
ان  –" ج  انه:/ج) والتي نصت على 59/2انظر المادة (44 ه الادارین  لا على ان المصرف او ا من مسؤول ان هناك دل

ة السجن لمدة سنة واحدة او  ة تخضع لعقو ان المصرف  أكثرضالعا في انشطة اجرام ا معقولا یدعو الى الاعتقاد  او ان هناك سب
ة "  ه الادارین في انشطة اجرام  او ا من مسؤول
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ة ة الوجو وتناولها ضمن الفقرة الاولى  الفعل الاجرامي المرتكب من قبل المصرف ضمن حالات فرض الوصا
ل 59من المادة ( ة الموضوع وتأثیره على الاقتصاد  ة وذلك لأهم ة الوجو حالات فرض الوصا ) الخاصة 

ة  أحداما الفعل المرتكب من قبل  ون ضمن الحالات الجوازة التي تجیز تطبی الوصا المسؤولین الادارین ف
العمل  ) 59/2الفقرة (ح) من المادة (ما بین المشرع في  المصرفي.الجوازة في حالة توافر ادلة على الاضرار 

عة لها او  ة تا عتبر المصرف شر ة والتي  ضة المصرف ة القا اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشر
ل ارهاب وحسنا فعل المشرع  ر او غسیل اموال او تمو ة تشمل التزو عة للمصرف في انشطة اجرام ة تا شر

ة وذلك لخطورة هذه بإیراده هذه الحالة الا اننا نجد ضرورة  ة لفرض الوصا ایرادها ضمن الحالات الوجو
  الجرائم.

انات مزورة وهذا ما  ص او اجازة على اساس ب ما یدخل ضمن هذه الحالة حصول المصرف على ترخ
ه الفقرة (د) من المادة ( رأعلاه ) ونجد لو ان المشرع دمج هذه الفقرة مع الفقرة (ج) 59/2اشارت ال  لكون التزو

ة التي تناولتها الفقرة (ج) . عاقب علیها القانون فهي داخلة ضمن الانشطة الاجرام   جرمة 
ة عند عدم استخدام المصرف لإجازته او  ص او فقدانه فیجوز تطبی الوصا عا: عدم استخدام الترخ را

صه خلال اثنى عشر شهرا من تارخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزد عن الست ة اشهر عن اعماله ترخ
ه المادة  في استلام الودائع او ا اموال قابلة للدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه وهذا ما اكدت عل

ة للشطر الاول لا ندر لم المشرع اورد هذه الحالة وذلك لكونها  45/ه) من قانون المصارف 59/2( النس
ة المشار الیها في ق ات داخلة ضمن حالات انقضاء الشر ار ان المصرف في الاصل هو 46انون الشر على اعت

ة مساهمة ة والتي تعتبر  ما یدخل47شر ضة المصرف ة القا ضمن هذه الحالة فقدان المصرف الاجنبي او الشر
ه المادة  ة وهذا ما اشارت ال ه لممارسة الاعمال المصرف ص الخاص  عة لها الترخ ة تا المصرف شر

ة شه59/2( ) وذلك لأهم ة / ا لجعل المصرف تحت الوصا ون سب ص للعمل المصرفي ففقدانها  ادة الترخ
فقرة واحدة بدل الاسهاب وجعلها  فحسنا فعل المشرع بإیراده هذه الفقرة ونقترح على المشرع دمج هاتین الفقرتین 

ص او فقدانه .    ضمن حالة واحدة وهي عدم استخدام المصرف للترخ
                                                            

صه خلال  عدم-" هـ  انه:/هـ) والتي نصت على 59/2انظر المادة (45 شهرا من تارخ  12استخدام المصرف لإجازته او ترخ
عن اعماله في استلام الودائع او ا اموال قابلة لدفع من الجمهور او  رأشهنفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزد عن الستة 

  «.الاستثمار لصالحه 
ات العراقي رقم  )147(المادة  انظر:46 اب  " انه:والتي نصت على  1997لسنة  21من قانون الشر أحد الاس ة  تنقضي الشر

ام هذا القانون  ة وف اح سها عدم-اولا الات ة نشاطها رغم مرور سنة على تأس اشرة الشر  دون عذر مشروع " ، م
ا10ان المادة 47 ات العراقي رقم  /ثان انت 1997لسنة  21من قانون الشر تشیر الى ان المصارف یجب ان تتخذ  قبل تعدیلها 

موجب الأمر  عد تعدیلها  ة مساهمه الا انه  ل شر ان ان حذفت المصارف من الم 2004لسنة  64ش الإم عني انه  ادة مما 
ة المساهمة الا  لا اخر غیر الشر عندما یتناول ادارة المصرف یتكلم عن مجلس 2004 لسنة 94قانون المصارف رقم  انتتخذ ش

ون سو  ة مساهمة. الادارة والأخیر لا  ل شر النتیجة ان المصارف لا تتخذ سو ش عني  ة المساهمة مما   في الشر
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م وامن ادارة اعمال المصر  خامسا: أسلوب غیر سل اته  فمن الواجب على المسؤولین الادارین 48ف وعمل
حقوق الدائنین  مة تضر  ة لتحقی افضل المصالح للمصرف لذا فالإدارة غیر السل أمانة وحسن ن عملوا  ان 
ة في تدبیر مصالح المصرف ما یبذلونه في تدب یر فیتوجب على المسؤولین الادارین ان یبذلوا من العنا

ة الشخص المعتاد من  ة على ان لا ینزلوا في ذلك عن عنا مة وقانون مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سل
  . ا فعل المشرع بإیراده هذه الحالةلذا حسن 49امثالهم 

ز على المصرف سادسا: ة البنك المر اته  عرقلة رقا ا وعمل ا او جزئ ل سبب نقل ادارة المصرف 
ز  قة من البنك المر ة مس ون المصرف عضوا في  50وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خط سبب  او 

ة لا یتم الاشراف علیها  ضة مصرف ة قا عة لمصرف اجنبي او شر ة تا ات او لان المصرف شر مجموعة شر
ل واف  م عملها والاشراف علیها من فالمشرع حدد الوظ 51ش ز على المصارف لتنظ ه للبنك المر فة الاشراف

ز العراقي  ام قانون المصارف وقانون البنك المر ام السلطة  52اجل امتثالها لأح . وتدخل ضمن هذه الحالة ق
ون المصر  ة التي  ضة المصرف ة القا ة المصرف او الشر ة المسؤولة عن رقا ة الاجنب عة الرقاب ة تا ف شر

ة  ضة المصرف ة القا ا للمصرف او الشر ا او حارسا قضائ . وقد تناولت هذه الحالة الفقرات 53لها بتعیین وص
, ك, ل) من المادة ( فقرة واحدة وهي عرقلة 59( ) من قانون المصارف ونقترح على المشرع دمج هذه الفقرات 

ز على المصرف . ة البنك المر   رقا
  

 خاتمة
ن ان تتعرض لها  م لات التي  ة تهدف الى معالجة المش ة على المصارف وسیلة قانون تمثل الوصا
ه وتوصلت الدراسة الى  م العمل المصرفي والنهوض  المصارف من خلال جملة من الخطوات التي تكفل تقو

ن عرضها في النقا  م ة:جملة من النتائج والمقترحات التي    الات
ة على المصارف لم نجد تعرفا محددا لهذا من خلال دراسة ال .1 ام الوصا ة التي نظمت اح نصوص القانون

ة تعرفا العراقي المشرع یورد المفهوم القانوني فلم  2004 لسنة 94 رقم العراقي المصارف قانون  في للوصا

                                                            
 .2004لسنة  94/و) من قانون المصارف العراقي رقم 59/2المادة ( انظر:48
ة، د. حمزة فائ وهیب الزید انظر: 49 ة، الامتثال القسر للتشرعات المصرف ة ومال ، حث منشور في مجلة دراسات محاسب

ة ة والمال غدا، المعهد العالي للدراسات المحاسب ع، المجلد جامعة    .8ص ، )4صدار (الا)، 1(د، العدد الرا
) من قانون المصارف 59/2انظر المادة (50  .2004لسنة  94رقم العراقي /
  .اعلاهف ك) من قانون المصار /59/2المادة ( انظر:51
ز 4المادة ( انظر:52  .2004لسنة  56 العراقي رقم ) من قانون البنك المر
 .2004لسنة  94/ل) من قانون المصارف رقم 59/2المادة ( انظر:53
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ة النصوص ان اذ فعل وحسنا ان تضطلع القانون ام بب  آراء قبل من المفهوم تعرف ون  بینما والاسس الاح
 الفقهاء.

ة على المصارف سواء  .2 أساس لحالة فرض الوصا د موقف المشرع العراقي بتحدیده لمقدار رأس المال  نؤ
ة ام جوازه وذلك للحفا ة تجارة معاملات صدد لأننا الدائنین حقوق  على اكانت وجو  الثقة على مبن

ة عن المال رأس قل فعندما والائتمان ة.جراء معین لتلافي الازمات  اتخاذا من لابد قانونا المحددة النس  المال
أن ة تطبی یجوز) %75( عن المال راس فانخفاض الاجراءات في تدرج قد المشرع ف  قل وان الجوازة الوصا
ة فرض یوجب) %50( عن المال رأس ة فتكون  الوصا  طلب یجوز) %25( عن المال رأس قل وان وجو

ارالإفلاس  اشهار ة هذه اعت  الافلاس. دعو أسس إقامة  ضمن من هي النس
ة حالة  .3 ایراده ضمن الحالات الجوازة لتطبی الوصا اته المصرف اعمالإدارة حسنا فعل المشرع   وعمل

م غیر أسلوب مة غیر فالإدارة منآو  سل  الدائنین. حقوق  تضر السل
س من .4 حث نجد ضرورة ازالة الل حث  ـمن خلال ال ة التي اشرت الیها في متن ال عض النصوص القانون

لمةأورد  فعلى سبیل المثال  التجار  المیدان في اماالإدار  القانون  في ستعمل المصطلح وهذا التماس المشرع 
ستعمل م الطلب ف اغة  الدعو  بتقد ارة.لذا نقترح على المشرع اعادة ص  ما اورد المشرع لفقرات لها مفهوم الع

ان الإم ة ون  مع یتعارض ما وهو لها حصر لا التي الحالات من الكثیر تحتها تنطو  ان واسع و  الوصا
ه التوسع یجوز لا استثنائي اجراء ما ورد في  59المادة  نص تعدیل العراقي المشرع على نقترح لذلك. ف فقراتها 
حث.متن   ال

اغة المادة ( .5 طال التصرفات في ) 62/4ـنقترح على المشرع اعادة ص اغة النص توحي بوجوب ا أن ص ف
ما نقترح طالها هو جواز  ارة استبدال حین ان ا طال اوالإلغاء  ع ارة الا  للحفا وذلك التصرفات نفاذ عدم ع

ة حسن المصرف مع المتعاملین حقوق  على قاء ن حا التصرف بإ ما صح  دائني تجاه نافذ غیر بینها ف
  .المصرف

 ونقترح الجسر  المصرفأخر  وتارة المرحلي المصرف مصطلح تارة ستعمل المشرع ان الملاحظـ من  6
ار المصطلحین توحید  للنهوض معینة لمرحلة یؤسس لأنهه واقع مع انسجاما اكثر لكونه المرحلي المصرف اخت

ة الخاضع المصرف  .للوصا


